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Abstract 

This study examines the authority of the ruler, or guardian, in Islamic jurisprudence to 
restrict or prohibit otherwise permissible acts related to water use in order to achieve the public 
interest, with Jordan as a case study. The study highlights the water situation in Jordan and 
analyzes selected practical cases in which water use has been regulated or restricted. It adopts a 
descriptive and inductive methodology to examine the jurisprudential foundations of restricting 
permissible acts and their application to contemporary water governance. The findings show 
that the authority granted to the ruler is not absolute, but is governed by legal controls, public-
interest considerations, and the principle of necessity. The study confirms that Islamic law 
permits the ruler to restrict or prohibit certain permissible actions when doing so is required to 
protect the public interest, particularly in cases of genuine necessity and after other available 
means have been exhausted. This reflects the flexibility and comprehensiveness of Islamic law 
in addressing emerging social, environmental, and economic challenges. The applied examples 
from Jordan demonstrate that restricting permissible water use is justified when it serves the 
public interest, protects water resources, and contributes to water security. The study also 
emphasizes that water is an economic and strategic resource of high value across agricultural, 
industrial, domestic, and recreational uses. The study recommends further research on Islamic 
legal approaches to water governance, the development of practical solutions to Jordan’s water 
crisis, the enhancement of water security, the reduction of the water deficit, and the protection 
of the environment. 

Keywords: Applied Humanities, Public Interest, Islamic Jurisprudence, Environmental 
Ethics, Water Governance. 

 الملخص 

ي الأردن،  
ي قضية المياه ف 

ي تقييد المباح أو منعه لتحقيق المصلحة العامة ف 
تناولت الدراسة دور سلطة ولي الأمر ف 

ي الأردن. واتبعت الدراسة 
ي الأردن، وبيّنت بعض الحالات التطبيقية لتقييد استخدام المياه ف 

ي ف 
حيث عرضت الواقع المائ 

ي لتحقيق أهدافه
ي والاستقرائ 

 سلطة ولي الأمر  المنهج الوصف 
ّ
ا. وتوصلت الدراسة إل مجموعة من النتائج؛ من أبرزها أن
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 المقدمة  .1

 الإطار النظري والدراسات السابقة 1.1

ة، فأمرت بطاعته فيما أمر الله به ورسوله لة كبنر  
ّ الأمر من  يعة الإسلامية ولي

 الله عليه وسلم أولت الشر
ى

، ليتمكن  صلّ
يعة السبل  صّب لها حراسة الدين وسياسة الدنيا، وتدبنر أمر الدولة والرعية، وأتاحت له الشر

ُ
ي ن
من تحقيق المهمة العظيمة الت 

ي تحقيق مقاصدها. وأوكلت له تدبنر الأمور المستجدة وفق اجتهاده الذي توصل إليه بعد النظر  
وعة للقيام بمهمته ف  المشر
، ولا قيد علّ  السليم والبحث والتحر 

ً
 أو إلزاما

ً
 أو تقييدا

ً
ة العدول، سواء أكان منعا ي واستشارة أهل العلم الأمناء، وأهل الخنر

  .
ً
را  تصرفه منوط بالمصلحة، فيما ينفع به المجتمع أو يدفع عنه ض 

ّ
؛ إذ إن عي

 بعدم مخالفته لنص شر
ّ
 تصرفه إلا

 "تصّرف الإمام علّ الرعية منوط بالمصلحة
ّ
ي هذا الباب: أن

ي قررها أهل العلم ف 
 ومفاد القاعدة:   (1)  "،فمن القواعد الت 

 به المصلحة العامة، أي بما فيه نفع لعموم من تحت أيديهم وما لم يكن كذلك لم  
ً
 تصّرف الأمام يجب أن يكون مقصودا

ّ
أن

 
ً
عا  شر

ً
 ولا نافذا

ً
 تصرف الإمام بناء علّ ذلك تصرف   (2)   "،يكن صحيحا

ّ
ائطها فإن فمت  كانت هناك مصلحة عامة جامعة لشر

ي إنفاذه والعمل به، ولا يصلح التحيل للتخلص منه
عي صحيح ينبغ 

ي تقييد المباح لدفع    .شر
 لولي الأمر سلطة مقيدة ف 

ّ
ولذا فإن

ي الله عنهم من بعده
ر أو جلب منفعة عامة، اقتداء برسول الله صلّ الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رض  ي   ض 

كيلا يفض 
ي    ع لغنر الله تعال.   ذلك إل إعطاء حق التشر

ي تقييد     
ّ الأمر من خلال هذه السلطة الممنوحة له ف  ي تستدعي تدخل ولي

وقد استجدت اليوم كثنر من القضايا الت 
 للمصلحة العامة، وهذا يظهر عظمة

ً
يعة وكمال بعض الأمور المباحة تحقيقا ي  الإسلامية  الشر

 وشمولها الحياة  لجوانب تناولها  ف 
 .للحوادث المستجدة ومدى ملاءمتها مصالحهم  ورعاية الناس، لحياة

 الدراسات السابقة  1.1.1

بالمياه،   الباحثير  عنر علّ دراسة واحدة متعلقة  ي حدود علم 
البيانات، وف  ي المكتبات وقواعد 

من خلال البحث ف 
 : ي
ي مجالات متعددة، وهي كالآئ 

 ودراسات عديدة متعلقة بتقييد المباح ف 

ي    المياه إل بیان ترشید استهلاك      (3)(2020دراسة المناور )هدفت  
يعة ف  ي الزراعة، وسلطة  الإسلامية   الشر

، وبیان أحكام ذلك ف 

ي ترشید الاستهلاك، تناولت الدراسة الأحكام  
عيةولي الأمر ف  ي مجال    الشر

شيد ف  ، وبیان أقوال الفقهاء ومناقشة أدلتهم للوصول إل الن 

ي ترشید استخدام  
یعة الإسلامیة سبقت القوانير     المياهترجیح الحكم المتعلق بسلطة ولي الأمر ف  ي الزراعة، وتوصلت الدراسة إل أن الشر

ف 

یفة،    المياهبحمایة    الوضعية ، وإذا تحققت ضوابط منع المباح،  الصحيحة   النبوية  والأحاديثوالمحافظة علیها من خلال دلالة الآیات الشر

ي  
وعة؛    الملكياتیحق للدولة التدخل ف  العدل والمصلحة العامة. وتختلف هذه الدراسة مع الدراسة الحالية كونها   لتحقيقالخاصة المشر

ي  
ّ الأمر ف  ي مجال الزراعة فقط، بينما تسلط الدراسة الحالية الضوء علّ سلطة ولي

ي ترشید استهلاك المياه ف 
تتعلق بسلطة ولي الأمر ف 

ي  
ي جميع المجالات، وليس ف 

ي الأردن ف 
ي موضوع المياه ف 

ي يمكن لولي الأمر أن يضعها  تقييد المباح ف 
مجال الزراعة فقط، مع بيان القيود الت 

 .لتحقيق المصلحة العامة، وهذا لم تتطرق له هذه الدراسة

ي )هدفت  و   للمصلحة العامة،   (4)   م(2019دراسة بلتاجر
ً
ي تقييد المباح أو حظره تحقيقا

ّ الأمر ف  إل بيان سلطة ولي

ي تحديد سن الزواج، وانتهت الدراسة إل  
  وتناولت الدراسة سلطة ولي الأمر ف 

ّ
المصلحة العامة هي المحافظة علّ مقصود  أن

ي تقييد أو منع بعض الأمور  
ّ الأمر ف  الممنوحة له ليست مطلقة، بل تخضع لعدد من الضوابط والقيود، وجواز تدخل ولي

ي تناولها لجوانب الحياة المختلفة، ومدى  
يعة الإسلامية ف  المباحة لتحقيق المصلحة العامة، مما يظهر عظمة وكمال الشر

بيا المستجدة، مع  الملجئة حقيقة، وبعد استنفاد ملاءمتها للظروف والحوادث  الحالات  ي 
يرد فقط ف  التقييد   هذا 

ّ
أن ن 

ي تقييد أو منع  
ّ الأمر ف   سلطة ولي

ّ
 لم يجز اللجوء إليه، كما بيّنت الدراسة من خلال نماذج تطبيقية أن

ّ
جميع السبل، وإلّ

اقتصا سلعة  المياه   
ّ
وأن العامة.  للمصلحة  ا 

ً
تحقيق جاءت  بالمياه  يتعلق  فيما  جميع  المباح  ي 

ف  عالية  قيمة  ذات  دية 
لي ومجال الرفاهية. وتوضي  

ي القطاع المن  
ة من المياه، أو ف  ي تستهلك كمية كبنر

ي الزراعة والصناعة الت 
استخداماتها، سواء ف 

  ، ي
المائ  العجز  وتقليل   ، ي

المائ  الأمن  لتحقيق  الأردن،  ي 
ف  المياه  لمشكلة  حلول  إيجاد  حول  البحث  من  بمزيد  الدراسة 

 .علّ البيئة والمحافظة

، الأخلاقيات البيئية، إدارة المياه العلوم  ة: مفتاحيال كلمات ال  .الإنسانية التطبيقية، المصلحة العامة، الفقه الإسلامي
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 أو  
ً
ّ الأمر أن يمنع مباحا ع بدفع المفاسد عن الخلق، أو جلب المنافع، ولولي إذا ترتب علّ ذلك تحقيق مصلحة    يقيدهالشر

ة وليست موهومة.   معتنر

    (5)   م(2019دراسة حسن )وهدفت  
ّ
، ومن نتائجها: أن ي الفقه الإسلامي

إل بيان التطبيقات الفقهية لتقييد المباح ف 

من مصادره   الحكم  استخراج  يريد  لكل مجتهد   
ً
منهجا لتكون  الأحكام  الأصولية لاستنباط  القواعد  المسلمير  وضعوا  علماء 

المباح ترك   
ّ
إن ة، حيث  أحكام كثنر من  به  يتعلق  وما  المباح  بعض    المعتمدة، وتناولت  ي 

ف   
ً
يسبب حرجا  

ً
أحيانا إطلاقه  علّ 

ي يتجسد  
عية الت  يعة الإسلامية الكثنر من الأحكام الشر ي الشر

الأحوال، الأمر الذي يولد الحاجة إل تقييده، وتوصلت إل أن ف 

 للحرج عن الناس. 
ً
 فيها تقييد المباح لمصلحة عامة، أو دفعا

 للمصلحة العامة، حيث   (6)  م(2019دراسة هيبة )  هدفتو 
ً
ي تقييد المباح أو حظره تحقيقا

ّ الأمر ف  إل بيان سلطة ولي

ي تقييد 
ّ الأمر ف   من الأمثلة لسلطة ولي

ً
 للمصلحة العامة، مثل الحجر علّ السفيه والمدين    تناولت عددا

ً
المباح أو حظره تحقيقا

ها من القضايا، وتوصلت   ي قبل الزواج للمقبلير  عليه، وغنر ، والإلزام بالفحص الطتر المفلس والمريض مرض الموت، والتسعنر

 تصرف الإمام منوط بالمصلحة وفق ضوابط وقواعد يجب مراعاتها. 
ّ
 إل أن

ي )هدفت  و  يعية المقيدة للمباح، وتناولت    (7)م(2017دراسة العتيتر ي سنّ الأنظمة التشر
ّ الأمر ف  إل بيان سلطة ولي

يعة الإسلامية، مت  ي الشر
ي تقييد المباح ف 

يعة الإسلامية، والضوابط الت  ي الشر
ّ الأمر وحدودها ف  الدراسة تعريف سلطة ولي

ي تقييد 
المباح، مثل عدم مخالفة موضوع النظام ومواده    توضيح أنواع المباح وما يقيد منه، والضوابط الحاكمة لولاة الأمر ف 

ي  
ي يحتاط لها وعدم إحداث النظام مفسدة مساوية للمصلحة الت 

يعة وعدم تفويت النظام لمصلحة أفضل من الت  لأحكام الشر

ي دائرة المباح فعله، ومناقشة العلاقة بير  تقييد المباح  
عية.  يحتاط لها أو أكنر منها، ومراعاة التأقيت، وأن تكون ف  والسياسة الشر

ّ الأمر بالتقييد أو الإلزام من المباح هو ما كان من الشؤون    ما يتدخل فيه ولي
ّ
وخلصت الدراسة إل مجموعة من النتائج منها، أن

ي  
 التدخل ف 

ّ
ي تخص آحاد الرعية فليس له أن يتدخل فيه بمنع أو إلزام فإن

العامة أمّا ما كان من الأمور الخاصة الشخصية الت 

ي كل شأن مثل
 .هذه الأمور سوف يفسد علّ الناس حياتهم ويضخم مؤسسة الحكم حت  تتدخل ف 

 التعليق على الدراسات السابقة

الدراسات  عن   
ً
يا
ى
تختلف كل ومحدداتها  الحالية  الدراسة  وموضوع  مشكلة   

ّ
أن نلاحظ  السابقة،  الدراسات  علّ  الاطلاع  بعد 

ي بيان سلطة ولي  
ي موضوع المياه خاصة. وإن إضافة الدراسة تتمثل ف 

ي تقييد المباح ف 
ّ الأمر ف  السابقة، فهي تتعلق بسلطة ولي

ي تقييد المباح فيما يتعلق  
ي الأردن،  الأمر ف 

وتوضح أهم المجالات التطبيقية العملية لهذا التقييد مع بيان القيود  بقضية المياه ف 
ي يمكن لولي الأمر أن يضعها لتحقيق المصلحة العامة، 

 وهذا لم تتطرق له أي دراسة من قبل. الت 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها  .2

 تدور الدراسة الحالية حوله،  
ً
 أساسيا

ً
ي تقييد المباح، أو منعه محورا

 مشكلة الدراسة المتعلقة بسلطة ولي الأمر ف 
ّ
تعد

، الأمر الذي دعا ولي الأمر   ي
ي تواجه الاقتصاد الأردئ 

 المياه من التحديات الت 
ّ
إل تقييد المباح    -صاحب الولاية العامة    -وتعد

 
ً
 أخرى من خلال إجراءات عديدة لتحقيق المصلحة العامة للبلاد. فيما يتعلق بالمياه أحيانا

ً
  أو منعه أحيانا

 أسئلة الدراسة  2.1

ي الأردن؟ 
ي تقييد المباح فيما يتعلق بالمياه ف 

: ما سلطة ولي الأمر ف  وتتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي
 وتتفرع عنه الأسئلة الآتية:  

ي تقييد المباح؟ .1
 ما سلطة ولي الأمر ف 

ي الأردن؟ ما التطبيقات العملية .2
ي مجال المياه ف 

 لتقييد المباح ف 

ي الأردن   .3
ي وضعها ولي الأمر لتقييد استخدام المياه ف 

 للمصلحة العامةما القيود الت 
ً
 ؟ تحقيقا
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 أهداف وأهمية الدراسة  .3

 أهداف الدراسة  3.1

ي  
ي تقييد المباح بشكل عام وبما يتعلق بمشكلة المياه ف 

ي إلقاء الضوء علّ سلطة ولي الأمر ف 
تتمثل أهداف الدراسة ف 

ي  
ي الأردن مع بيان أهم القيود الت 

ي مجال المياه ف 
الأردن بشكل خاص، وعرض أهم المجالات التطبيقية العملية لهذا التقييد ف 

 وضعها ولي الأمر. 

   أهمية الدراسة 3.2

 تتمثل أهمية الدراسة من خلال:     

ي    الأهمية العملية:  .1
كات المياه العاملة ف  ة لوزارة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشر تعد هذه الدراسة ذات أهمية كبنر

، حيث   ي    توضحالأردن، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي
ي تقييد المباح بما يتعلق بمشكلة المياه ف 

سلطة ولي الأمر ف 
ي يمكن لولي الأمر أن يضعها لتحقيق  

الأردن، وتعرض أهم المجالات التطبيقية العملية لهذا التقييد مع بيان القيود الت 
 المصلحة العامة. 

العلمية:  .2 عية، وطلبة الاقتصاد والمصارف الإسلامية، وتزويد    الأهمية  العلوم الشر الدراسة مهمة لطلبة  تعد هذه 
ي مجال تقييد استخدام المياه. 

 المكتبة بمرجع متخصص ف 

 حدود الدراسة  .4

 :  تتحدد حدود الدراسة الحالية بما يلّي

ي قضية المياه   −
ي الأردن ف 

ي تقييد المباح أو منعه لتحقيق المصلحة العامة ف 
ّ الأمر ف  تناولت الدراسة دور سلطة ولي

ها من القضايا.  ي غنر
 فقط وليس ف 

ي تقييد أو منع المباح )أي انتقال   −
ّ الأمر ف  ي سيتم مناقشتها تتمثل بسلطة ولي

 جميع النماذج والتطبيقات العملية الت 
ّ
إن

 ، وليس العكس. الحكم من الحلال المباح للتقييد والمنع(

 الطريقة والإجراءات   .5

 منهج الدراسة وهيكلها 

بما    الفقهاء  آراء  استقراء  ي 
ف  ي 
الاستقرائ  الأردن، والمنهج  ي 

المياه ف  بيان مشكلة  ي 
ف  ي 

الوصف  المنهج  الدراسة  اتبعت 
ي الأردن،  

ي تقييد المباح. وتتكون الدراسة من مقدمة وثلاثة مباحث؛ خصص الأول لواقع المياه ف 
ي سلطة ولي الأمر ف 

يتعلق ف 
ي تقيي

ي لبحث سلطة ولي الأمر ف 
د المباح وضوابطها، والثالث حالات ونماذج تطبيقية لتقييد المباح فيما يتعلق بالمياه  والثائ 

ي الأردن، وخاتمة تشمل النتائج والتوصيات. 
 ف 

 خطة الدراسة 

ي الأردن −
 . المبحث الأول: واقع المياه ف 

ي تقييد المباح وضوابطه لتحقيق المصلحة العامة −
ّ الأمر ف  : سلطة ولي ي

 . المبحث الثائ 

ي تقييد المباح فيما يتعلق بالمياه: حالة الأردن −
ّ الأمر ف   . المبحث الثالث: نماذج من سلطة ولي

ي الأردن
 
 المبحث الأول: واقع المياه ف

  
ً
ا  موارده المائية محدودة، ويعتمد علّ الهطول المطري الذي انخفض كثنر

ّ
، حيث إن

ً
 حادا

ً
 مائيا

ً
يواجه الأردن فقرا

ي مصادر  
 ف 
ً
ات المناخية، مما أثر علّ مخزون السدود والمياه الجوفية فيه. ويصنف الأردن من أفقر الدول عالميا بسبب التغنر

 حصة الفرد السنوية من المواد المائية أقل من خط الفقر العالمي المطلق لشح المياه البالغ )
ّ
، 3م ( 500المياه، حيث إن

ً
  سنويا

 بناء علّ حصة الفرد من 1ويبير  الجدول ) ( 8)
ً
. 3)مالمياه ب ( تصنيف الأردن وبقية الدول العربية مائيا

ً
 ( سنويا
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 بناء على حصة الفرد من المياه بـ)م (: تصنيف1جدول )
ً
 (*) سنويا( 3الأردن وبقية الدول العربية مائيا

 الدول  التصنيف 

 :
ً
 دول مكتفية ذاتيا

  3م1700حصة الفرد أكنر من  
ً
 سنويا

 موريتانيا 

 :
ً
 دول مجهدة مائيا

  3م1700- 1000حصة الفرد أكنر من  

 
ً
 سنويا

 . ي
 العراق، والصومال، وجزر القمر، وجيبوئ 

ي من ندرة المياه: 
 دول تعائ 

  3م1000-500حصة الفرد من 
ً
 سنويا

 لبنان، وسوريا، ومصر، والسودان، والمغرب 

ي من فقر المياه الحاد: 
 دول تعائ 

  3م 500حصة الفرد أقل من 
ً
 سنويا

، وليبيا،   اليمن، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والإمارات، وقطر، والأردن، وفلسطير 
 وتونس، والجزائر. 

: الإحصاءات العالمية تبير  أن المنطقة العربية مني*( الصاو )  ي ي العالم العرئر
... بالأرقام تعرف عن وضع المياه ف  ي اليوم العالمي

أفقر دول العالم من حيث توفر المياه. قناة    ، عبد الحافظ. ف 
ي بالأرقام  :  2023/ 3/ 3بتاري    خ م، تم الوصل 2021الجزيرة، العالم العرئر ي

وئ   //:sA0u.pw/VnM2httpsم من الموقع الإلكن 

ي    (3( نصيب الفرد من المياه لجميع الأغراض ب  )م 2ويبير  الجدول )
ي الأردن وبقية الدول العربية العشر الت 

 ف 
ً
سنويا

ي المياه. 
ي من فقر حاد ف 

 تعائ 

  (3م) ب  (: نصيب الفرد لجميع الأغراض المختلفة 2جدول )
ً
ي الأردن ودول   منسنويا

 
 )*(مختارة المياه ف

 نصيب الفرد لجميع الأغراض الدولة/ المجال 

 100 الكويت 

 116 الإمارات

 120 قطر 

 164 الأردن 

 167 السعودية 

 167 اليمن 

 207 ليبيا 

 273 فلسطير  

 363 الجزائر 

 405 سلطنة عُمان 

 448 تونس 

ي مختل
ي البلدان ف 

ي والمفتوح للبيانات المتعلقة بالتنمية ف 
. البيانات المفتوحة للبنك الدولي الوصول المجائ    2023/ 3/ 3م. تم الوصل بتاري    خ  2019ف أنحاء العالم.  )*( مجموعة البنك الدولي

 O.INTR.PC2https://data.albankaldawli.org/indicator/ER.Hمن الموقع:  

ي الأردن من المياه بلغ )2يتضح من الجدول )
 مجموع نصيب الفرد لجميع الأغراض ف 

ّ
، وب  هذا    3( م164( أن

ً
سنويا

ي كل من دولة قطر، حيث بلغ )
الرابعة بعد نصيب الأفراد ف  ي المرتبة 

ي ف 
ي دولة الإمارات، حيث بلغ    3( م120يأئ 

، وف 
ً
سنويا

ي دولة الكويت، حيث بلغ )  3( م116)
، وف 

ً
ي من فقر مياه    3( م100سنويا

ي تعائ 
ة الت  ، ضمن الدول العربية الإحدى عشر

ً
سنويا

. كما يبير  الجدول )
ّ
ي الأردن خلال الأعوام 3حاد

 ف 
ً
 م. 2019-2010( نصيب الفرد من المياه بالمن  المكعب سنويا

( ب  3جدول  للشر الصالحة  العذبة  المياه  من  الفرد  نصيب  الأعوام    (3م)  ب  (:  الأردن خلال  ي 
 
ف المياه  من   

ً
- 2010سنويا

 *( )م0192

  السنة المائية 
ً
 نصيب الفرد بالمتر المكعب سنويا

2010 98 

2011 96 

2012 95 

2013 89 

2014 79 

2015 72 
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2016 68 

2017 67 

2018 65 

2019 64 

ي مختل 
ي البلدان ف 

ي والمفتوح للبيانات المتعلقة بالتنمية ف 
. البيانات المفتوحة للبنك الدولي الوصول المجائ    2023/ 3/ 3م. تم الوصل بتاري    خ  2019ف أنحاء العالم.  )*( مجموعة البنك الدولي

 O.INTR.PC2https://data.albankaldawli.org/indicator/ER.Hمن الموقع:  

ة  3يتضح من الجدول رقم ) ي الأردن يتناقص خلال الفن 
ب ف  ( أن متوسط حصة الفرد من المياه العذبة الصالحة للشر

 مكعبا إل )98واضح، فقد تراجع من )  م بشكل2010-2019
ً
ا ، أي أنه تراجع بمعدل  64( من 

ً
 مكعبا

ُ
ا ، وهذا مؤشر  %35( من 

ة لا سمح الله، وإذا أخذنا بعير  الاعتبار متوسط الزيادة   ي الأردن ستؤدي إل نتائج خطنر
، ودليل علّ وجود مشكلة مائية ف  خطنر

ي متوس
اجع سيستمر ف  ي الأردن فإن الن 

 ط حصة الفرد من المياه.  السكانية ف 

ي تاري    خ الأردن، ويتفاقم عجز المياه  
وقد أشارت وزارة المياه والري إل أن الموسم المطري أصبح من أسوأ المواسم ف 

ب وحده ) ي قطاع مياه الشر
ي ف 
 منذ عقود، وسيبلغ العجز المائ 

ً
 ( 9) سنويا. ( مليون من  مكعب 45سنويا

 : ي
ي تقييد المباح وضوابطه لتحقيق المصلحة العامة المبحث الثان 

 
ّ الأمر ف  سلطة ولي

قبيل البدء ببيان سلطة ولي الأمر بتقييد المباح أو منعه، وضابط ذلك لا بد من إلقاء الضوء علّ جملة من التعريفات 
 التالية:   

 المطلب الأول: تعريف مصطلحات الدراسة 

 تعريف المصلحة 

 فالصاد واللام والحاء أصل واحد يدل علّ خلاف الفساد "، (10)  المصالحالمصلحة لغة: ضد المفسدة، وهي واحدة 
ع بدفع المفاسد عن الخلق. (11) ها المحافظة علّ مقصود الشر

ّ
: بأن

ً
. ومعت  ذلك فهي إمّا جلب مصلحة  (12)  وتعرّف اصطلاحا

 أو دفع مفسدة. 

ائع الدين تهدف لتحقيق ثلاث مصالح، هي   شر
ّ
 :إن

وريات .1  .درء المفاسد، المعروف عند أهل الأصول بالصر 

 .جلب المصالح، المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات .2

 ( 13)  .الجري علّ مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، المعروف عند أهل الأصول بالتحسينيات .3

 تعريف السّلطة 

السُلطة   قوة، والاسم:  له عليه  الشديد وسلطه الله عليه أي جعل   :
ُ
السلط  :)

َ
لغة )س ل ط  (14)   بالضم. السلطة 

ي  
: هي السيطرة والتمكن والقهر والتحكم، ومنه السلطان، وهو من له ولاية التحكم والسيطرة ف 

ً
وعند      (15)  الدولة. واصطلاحا

، ويرتبط هذا الشكل من القوة   ي مجتمع معير 
ي التصرف وإصدار الأوامر، ف 

عي ف 
المعاضين: هي القوة الطبيعية أو الحق الشر

، ومن ثم يخضعون لتوجيهاته وأوامره 
ً
عيا  (16) وقراراته. بمركز اجتماعي يقبله المجتمع بوصفه شر

 تعريف ولي الأمر 

 ،
ً
( اليتيم أو القتيل أي مالك أمرهما، والتولية أن تجعله واليا ( وتولاه إذا فعله بنفسه و)ولي

َ
 الأمر لغة: يقال )وَلي

ّ
ولي

، فتلزم طاعته الرعية.     (17)  والمحبة. والولاية بالفتح النصح  
ً
عا : هو الإمام الذي صحت ولايته شر

ً
قال الحسن    (18)واصطلاحا

 أولي الأمر: هم الذين يطلق عليهم أهل الحل والعقد. 
ّ
 الأمر: أي أولي الفقه، وإن

ّ
 أولي

ّ
وقال أبو هريرة    (19)ومجاهد وعطاء: إن

ي الرعية. 
مروا بأداء الأمانة ف 

ُ
 أولي الأمر هم الأمراء والسلاطير  لما أ

ّ
وقال الزجاج: جملة أولي الأمر: من يقوم    (20) وابن زيد: إن

ي أمور دينهم وجميع ما أدى إليه صلاحهم. 
فه ابن خلدون بقوله: "ومقصود الشارع بالناس، صلاح  (  21)بشأن المسلمير  ف  وقد عرَّ

لأهل    آخرتهم، فوجب بمقتض   الحكم،  هذا  وكان  وآخرتهم،  دنياهم  أحوال  ي 
ف  عية،  الشر الأحكام  الكافة علّ  حمل  ائع،  الشر

يعة، وهم الأنبياء،   ي مصالحهم الشر
، ف  عي

ومن قام مقامهم، وهم الخلفاء. فالخلافة هي حمل الكافة، علّ مقتض  النظر الشر
 (22) ". الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع، إل اعتبارها بمصالح الآخرة الأخروية والدنيوية، 

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v49i1.5
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v49i1.5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://data.albankaldawli.org/indicator/ER.H2O.INTR.PC


https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v49i1.5 

 

 

 
 

- 76  -  
 

 
 

لقد وردت إطلاقات متعددة لولي الأمر، فقد أطلق الفقهاء، لفظ الخليفة والإمام، وأمنر المؤمنير  أو الحاكم، وقد  

ي القرآن الكريم، فقال تعال:  
مْ وردت كلمة ولي الأمر، ف 

ُ
ك
ْ
ولي الأمر مِن

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَأ

َّ
طِيعُوا اللَّ

َ
وا أ
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
]النساء: يَا أ

59]. 

ه للآية   ي سياق تفسنر
ولي الأمر  وقد ورد تعريف للإمام ابن عاشور، ف 

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَأ

َّ
طِيعُوا اللَّ

َ
وا أ
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

مْ 
ُ
ك
ْ
ون له. والأمر هو: الشأن. أي ما يهتم  فقال .[59]النساء:  مِن

ى
ي ذووه، وهم أصحاب الأمر، والمتول

: )وقوله: وأولي الأمر، يعت 

ي ذلك عليهم،  
به من الأحوال والشؤون، فأولو الأمر من الأمة، ومن القوم، هم الذين يسند إليهم، تدبنر شؤونهم، ويعتمدون ف 

ء. ولمّا  فيصنر الأمر، كأنه من خصائصهم، فلذلك يقال لهم: ذ ي
ي ضد ذلك: ليس له من الأمر شر

وو الأمر، وأولو الأمر، ويقال ف 
يعة، طائفة معينة، وهم قدوة الأمة وأمناؤها، فعلمنا أن تلك الصفة،  ي نظر الشر

أمر الله تعال، بطاعة أولي الأمر، علمنا أنهم ف 
عيةتثبت لهم بطرق   (23)  .شر

 ولي الأمر هو صاحب الولاية  
ّ
، يتبير  لنا أن

ً
 واصطلاحا

ً
بعد الاطلاع علّ التعريفات المتعلقة بسلطة ولي الأمر، لغة

يعة كافة بما يحقق مصلحة أفراد المجتمع، فيدفع عنهم المفاسد، ويجلب   ي إصدار الأحكام المنبثقة عن أحكام الشر
العامة ف 

 إل الإشارة إل  
ّ
 مفهوم ولي الأمر  لهم المصالح. ولا بد

ّ
يتمثل بمن يتول أمر المسلمير  بالمبايعة أو الانتخاب من الشعب  اليوم  أن

ه أو تشكيله من مجالس  الولي بتعين  أو أمنر للدولة، وكذلك كل من يقوم  ،سلطانأو    ،ملكأو    ، كرئيسأو من أهل الحلّ والعقد  
أو مجلس الشورى، أو من حكومات تضم وزراء وأمناء عاميير  ورؤساء لجان  كمجلس الأمة  باختلاف تشكيلاتها ومسمياتها  

يعة كافة، بما يحقق مصلحة أفراد   ي إصدار الأحكام المنبثقة عن أحكام الشر
هم، حيث يمثلون صاحب الولاية العامة ف  وغنر

 المجتمع، فيدفع عنهم المفاسد، ويجلب لهم المصالح. 

 تعريف المباح وأنواعه

ه، وجهر به فيكون المباح بمعت    لغة: من المباح  
ّ
 وبؤوحة، إذا أعلنه وأظهره، وبث

ً
 وبؤوحا

ً
البوح، نقول باح بالأمر بوحا

 فيقال أباحه، وأباح الرجل  
ً
الظاهر والمعلن، والمبثوث، والمأذون فيه ويتعدى بالحرف، فيقال: باح به صاحبه، وبالهمة أيضا

ك منه، واستباحه النا ي الأخذ والن 
  سبق  ممّا  لنا  ويتضح(   24)  عليه. س: أقربوا  ماله، أذن ف 

ّ
ي  المباح كلمة  أن

دد اللغة ف   معان بير   تن 
ه الذي ورد الإذن    والإذن.  والظهور، والإطلاق  السعة منها: 

ّ
ه أن

ّ
: ... حد  كما قال الغزالي

ي اصطلاح الأصوليير 
: فف 

ً
وأمّا اصطلاحا

ع التسوية بير     (25)  ومدحه. من الله تعال بفعله وتركه غنر مقرون بذم فاعله ومدحه، ولا بذم تاركه   وهو ما اقتض  خطاب الشر
تب علّ تركه.  تب علّ فعله ولازم ين   لأصل    (26)  فعله وتركه من غنر مدح ين 

ً
فالمباح يكون نوعان هما: الأول: أن يكون خادما

 : ي
ي أو تكميلّي والثائ  وري أو حاجر  ( 27)  يكون كذلك.  ألا ض 

عية، ظهر معها ما يعرف بتقييد المباح، أي وضع قيود علّ     ولمّا كانت الإباحة هي الجزء الأعظم من الأحكام الشر
ما يبف  جعل  

ّ
ي تقييد المباح إلغاء الحكم وانتقاله من الإباحة إل الحرمة أو الوجوبية، وإن

ي استعمالهن، ولا يعت 
عي ف 

الحكم الشر
ازات والقيود. الحكم كما هو لكن يضاف عليه بعض ا  لاحن 

ي الحديث عن تقييد المباح بقاعدة )للحاكم تقييد المباح(  
 
سلطة  )أو  لكنّ الإشكال الكبنر هو اقتصار كثنر من العلماء ف

ي تقييد المباح
وعة.  (28) (،الحاكم ف  ي حدود الضوابط المشر

 لكنّ ذلك يكون ف 

ي قبل الفتوى بجواز التقييد أو  
ي الأمور الملجئة حالة حقيقية وليست مفتعلة فينبغ 

 هذا التقييد يجب أن يكون ف 
ّ
وإن

ّ الأمر سيلزم بها الناس. وأن لا يكون هناك طريق آخر أو   المنع أن يتأكد من صدق الحالة المعروض عليه لاسيّما إن كان ولي
ه لم يجز اللجوء إليه، وذلك لفقدان المسوغ  مخرج يمكن تحقيق المراد به غنر هذا ا لتقييد، فإن كان ثم طريق أو مخرج غنر

  
ً
ي    ع، ويكون الظرف والحالة المدعاة حينئذٍ ستارا ي باب التشر

 ذلك يدخله ف 
ّ
ورة الملجئة إليه أو الحاجة العامة، ولأن وهو الصر 

ي    ع. قال العز بن عبد السلام: " يتصرف الولاة ونوابهم     لإحداث التشر
ً
ر والفساد، وجلبا  للصر 

ً
بما هو أصلح للمول عليه؛ درءا

ي التصرف  
ون ف  للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم علّ الصلاح مع القدرة علّ الأصلح إلا أن يؤدي إل مشقة شديدة، ولا يتخنر

ي حقوق أنفسهم. 
هم ف  ائب    (29) حسب تخنر ي زمنه فرض ض 

ولعلّ من ذلك ما كان منه الشيخ رحمه الله حينما أراد ولاة الأمر ف 
علّ الناس زائدة عن زكاة أموالهم لمواجهة نفقات المواجهة مع التتار، فامتنع عن الفتوى بذلك حت  يخرج الأمراء المماليك  

فلمّا قام الأمراء بذلك واستهلك بيت المال ولم يعد  من أيديهم وأيدي جنودهم ما معهم من أموال أخذوها من بيت المال،  
ي لنفقات جهاد التتار أصدر الفتوى بجواز أخذ مال زائد عن الزكاة من الأغنياء والموشين، وهي حالة مؤقتة ليست  

فيه ما يكف 
   دائمة مرتبطة بظرفها الذي ألجأ إليها. 
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 أنواع المباح 

 : ي
 (30)هناك عدد من أنواع الإباحة، كالآئ 

−  
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
عَامُ ال

َ
 وَط

ُ
بَات يِّ

َّ
مُ الط

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
يَوْمَ أ

ْ
ء، مثل قوله تعال: }ال ي

ابَ حِلٌّ  مباح ثابت بالنص من الشارع بحلّ الشر
َ
كِت

هُمْ{ ]المائدة: 
َّ
مْ حِلٌّ ل

ُ
عَامُك

َ
مْ وَط

ُ
ك
َّ
 [. 5ل

َ بَاغٍ  − ْ نر
َ
رَّ غ

ُ
ط
ْ
مَنِ اض

َ
ي الإثم أو الجناح أو الحرج عنه. فمن الأول: قوله تعال: }ف

ي النص من الشارع علّ نف 
مباح ثبت ف 

يْهِ{ ]البقرة:  
َ
مَ عَل

ْ
 إِث

َ
لَ
َ
 عَادٍ ف

َ
 173وَلّ

َ
سَاءِ أ

ِّ
بَةِ الن

ْ
م بِهِ مِنْ خِط

ُ
ت
ْ
ض مْ فِيمَا عَرَّ

ُ
يْك
َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
: }وَلّ ي

ي  [، ومن الثائ  ِ
مْ ف 

ُ
نت
َ
ن
ْ
ك
َ
وْ أ

مْ{ ]البقرة:  
ُ
سِك

ُ
نف
َ
  235أ

َ
 عَلّ

َ
مَرِيضِ حَرَجٌ وَلّ

ْ
 ال

َ
 عَلّ

َ
عْرَجِ حَرَجٌ وَلّ

َ ْ
 الأ

َ
 عَلّ

َ
عْمَ حَرَجٌ وَلّ

َ ْ
 الأ

َ
يْسَ عَلّ

َّ
[. ومن الثالث: }ل

مْ{ ]النور: 
ُ
وْ بُيُوتِ آبَائِك

َ
مْ أ
ُ
وا مِن بُيُوتِك

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ن ت
َ
مْ أ
ُ
سِك

ُ
نف
َ
 [. 61أ

مْ   −
ُ
ت
ْ
ل
َ
ا حَل

َ
مباح ثبت بالتعبنر عنه بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إل الإباحة، مثل قوله تعال: }وَإذ

وا{ ]المائدة: 
ُ
اد
َ
اصْط

َ
 [، أي: إذا تحللتم من إحرام الحج، فالصيد مباحٌ لكم. 2ف

من عقود وتصرفات،   − فالأفعال  الإباحة، وعلّ هذا  فيها  الأصل   
ّ
أن بناء علّ  للأشياء،  الأصلية  الإباحة  استصحاب 

  ،
ً
والأشياء من جماد أو حيوان أو نبات، الأصل فيها الإباحة، فما لم يرد دليل من الشارع يدل علّ حكمها ضاحة

 للإباحة الأصلية. 
ً
 فحكمها الإباحة استصحابا

 تعريف التقييد

التقييد لغة: القيد المفرد، وجمعه: أقياد وقيود، والتقييد بالكش: القدر، والمقيد: موضع القيد من رجل الفرس،  
ي مجتمع الاختلاط ومزيل  

الألفاظ ف  تقييد  أقياد    (31)  الالتباس. ومنه  القيد علّ  ، ويجمع لفظ 
ً
تقييدا يقيّد  قيّد  فالتقييد من 

؟" فقالت   ي مكانها، وقالت امرأة لعائشة رضوان الله عليها: "أأقيد جملّي
وقيود، ومنه قولنا: قيّد فلان طريقة، إذا عقلها، وثبتها ف 
ها من  (32)لها عائشة بعدما فهمت قرارها: وجهي من وجهك حرام"  بمنعه عن غنر

ً
ها تعمل لزوجها شيئا

ّ
: أرادت أن . قال ابن الأثنر

إتيان   تربطه وتقيده عن  ها. النساء؛ فكأنها  بلفظ آخر يدل علّ  (  33)   غنر انه  باقن  المطلق  اللفظ  تقليل شيوع  : هو 
ً
واصطلاحا

ط أو صفة أو حال أو نحو ذلك، ويجعل الألفاظ متصورة علّ ما يوجد فيه القيد دون ما   (34) عداه. تقييده بشر

 المراد بتقييد المباح 

ر بالناس أو يوقعهم بالحرج، أو   إن المراد بتقييد المباح أن يتم ضبط العمل بمقتض  المباح بحيث لا يوقع أي ض 
  
ّ
عي لئلَ

 من أمور دينهم.  ويراد به التعهد لعوارض المباح بالنظر الشر
ً
يفوت عليهم مصلحة من مصالح دنياهم أو يعارض أمرا

ي جلب المصالح للنا
يعة ف   عن تقييد المباح، والإلزام بالمباح، وتأمير   يعارض مقاصد الشر

ّ
ر عنهم. وعلّ هذا يعنر س ودفع الصر 

 الحاكم له أن يرفع أصل الإباحة بإطلاق، 
ّ
المباح، وتأصيل الانتفاع بالمباح، وحصر المباح، وتخصيص المباح وليس معت  هذا أن

، وليس لأحد  ي
ع لا يرتض  ي الشر

 تقييد المباح لا يكون علّ وفق  أو أن يبطل جنسها بالمرة، فهذا تحكم ف 
ّ
أن يفكر فيه. وهذا لأن

ي أرصفة الطرقات العامة،   ،والأوهامالهوى  
ّ الأمر البيع ف  عية العامة القطعية؛ كما لو منع ولي

بل حسب ما تقتضيه المصالح الشر
 ( 35) عوارضه. وهذا التقييد هو تنظيم له وضبط 

ي تقييد المباح
 
ّ الأمر ف  سلطة ولي

 يكون الذي والنهي  ،أصليًا  يكون الذي النهي  عن تكلم عندما المباح تقييد قاعدة  –الله  رحمه -الشافغي  تناول الإمام
 المرء نهي  الذي المباح الوجه ما قائل:  قال : "فإنفقال الكراهة أو التحريم، إل الإباحة عن فيصرفه المباح علّ يدخل لعارض

ء  عن فيه ي
ي  لقضية  مهد  قد  –الله  رحمه   -الشافغي  يكون السؤال وب  هذا(  36)قبله؟" ذكرت الذي  النهي  يخالف وهو  شر

 غاية ف 
داد الأهمية، ا سن  

ً
 فيصرفه له، يعرض لعارض المباح من يقيد بما المتعلقة  وهي  بعده، جاؤوا الذين العلماء مع وتوسعًا ضبط

ها إل  الإباحة عن  ثم  ومن  ، للمباح  عرض الذي للعارض وإنما  أصليًا ليس  الشافغي  الإمام بحسب فالنهي (  (37)  من الأحكام.  غنر
 (38) بزواله.  يزول فهو

 عن الانكفاف إل ذرائع تقع  المباحات أن لا ننكر بقوله: "ونحن المباح تقييد قاعدة علّ الحرمير   إمام نصّ  وقد
 (39) ". المحظورات

ي  الإمام إليها وأشار م بقوله: "وقد الشاطتر
ى
 (40)  ". الخارجية والأمور بالمقاصد مباح غنر  يصنر  المباح أن نسل

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v49i1.5
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v49i1.5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v49i1.5 

 

 

 
 

- 78  -  
 

 
 

ي  الإمام نبه  وقد
  " بقوله إليها الزركشر

ّ
ه بمراعاة يتغنر  المباح حكم  إن ي  كان إذا  واجبًا  فيصنر  غنر

 ويصنر  الهلاك،  تركه ف 
ي  كان إذا  محرمًا

ا ويصنر  النداء، وقت كالبيع  مفسدة حصول أو فريضة فوات  فعله ف 
ً
نت إذا  مكروه  ويصنر  مكروه،  نية به اقن 

 (41)   ". الطاعة علّ العون به إذا قصد مندوبًا

ي 
ه "روح العائ  ي تفسنر

أقوال العلماء فيما يتعلق بجواز قيام لولي الأمر بالأمر   " إل وقد أشار الألوشي رحمه الله تعال ف 
:  تقييده أو بالمباح أو  ي

 (42) منعه، علّ النحو الآئ 

القول الأول: لا يجوز لولي الأمر أن يأمر بمباح أو ينهي عنه. واستدل أصحابه بقولهم: إن ولي الأمر إذا أمر بمباح، أو  
 نه عنه فقد حرم ما أحله الله تعال، أو أحل ما حرمه الله تعال، والتحليل والتحريم لا يكون إلا لله عز وجل.  

ي  
ويجاب عن هذا الدليل بأن الأمر بمباح أو النهي عنه ليس فيه تحليل ما حرمه الله، أو تحريم ما أحله الله غاية ما ف 

ء. ولكن ولي الأمر. رأى فيه مصلحة عامة فأمر به أو رأى فيه مفسدة عامة فنه  ي
يعة بشر  لم تأمر فيه الشر

ً
الأمر أن هناك أمرا

ي    ع وإنما هو ت وجيه للأمر الصالح والزام به حت  لا تفوت مصلحة أو بالأمر الضار ونه عنه حت  لا تقع  عنه فهذا ليس بتشر
 (43) الله. مفسدته، وأمره ونهيه هذا لا يوصف بأنه تحليل لما حرمه الله، أو تحريم لما أحله 

: يجوز  ي
 للمصلحة العامة ويعود علّ الأمة بالنفع    لولي الأمر  القول الثائ 

ً
وضع القيود للمباح وذلك لما يراه محققا

ي بعض    العام. فقد 
منح الله تعال ولي الأمر مهمة تدبنر أمور الرعية وربطها بمصالحها، وقد تستلزم هذه المهمة التصرف ف 

 (44) المتجددة. الأحكام بحسب ما يرتبط بالأفعال من المصالح الطارئة، أو المفاسد 

 ذلك  
ّ
 الذرائع، غنر أن

ّ
ّ الأمر سد  من وظائف ولي

ّ
ّ الأمر سلطة تقييد المباح، وإن لم ينصّ علّ ذلك لان  لولي

ّ
والراجح أن

 له تقييد المباح له ضوابط محددة
ّ
ي  .ليس علّ إطلاقه، بل إن

ّ الأمر ف   طاعة ولي
ّ
ما تجب إذا تعينت   وعليه فإن

ّ
تقييد المباح إن

ي تقول: تصرف الإمام علّ الرعية منوط  
 بالقاعدة الفقهية الت 

ً
 .(45) بالمصلحةفيه المصلحة أو غلبت، عملا

: قيود الإباحة   ي
 المطلب الثان 

ورات تبيح المحظورات  ي تتعلق بالإباحة قاعدة: )الصر 
 من أهم القواعد الت 

ّ
علّ أن تطبيق القاعدة ليس  (  46)  (،إن

، بل فيها تقييد بعدة ضوابط أهمها: 
ً
 مطلقا

يعة.  .1 ي الشر
ر مرفوع ف   الصر 

ّ
 علّ حق القيمة لأن

ّ
ي إباحة المحظور تعد

 يكون ف 
ّ
 ألا

 .أن يكون زمن الإباحة معير  بوقت محدد، وهو بقاء العذر، فإذا زال العذر زالت الإباحة .2

ورة تقدر بقدرها .3  .أن تقدر الصر 

ع أمر الضبط وهو شخص    من قبل من وكل له الشر
ّ
 هذا التقييد يتم بضوابط ولا ضبط إلا

ّ
 من الإشارة إل أن

ّ
ولا بد

 جلب المصالح    ،الناصحير  الحاكم ومن بعينه من العلماء المخلصير   
ّ
ولكن لا يجب أن يكون وراء ضبط المباح من قصد إلا

ه مت  خولفت هذه القاعدة أو تخلف تقييد المباح عن ضابط من ضوابطه أكنر كان ذلك  
ّ
للناس ورفع الفساد عنهم علّ أن

 بفساد التقييد فلا يلزم أحد اتباعه. 
ً
 مؤذنا

ّ الأمر   ضوابط تقييد المباح المتاحة لولي

 
ّ
  المباح يعد

ً
عها التكليفية الأحكام من حكما ي شر

 يشابه المباح أو منعه كان تقييد ولمّا العباد، لمصلحة تعال الله الت 
ي    ع  ي  الضوابط  معرفة الوجوه لزم  بعض من التشر

ي ينبغ 
ي  كيلا  اتباعها الت 

ي    ع  حق إعطاء  إل ذلك  يفض  تعال،   الله  لغنر  التشر
  الله  أحلّ  ما  فيحرّم 

ً
ي المنع  حقه من انطلاقا

ي  المباح التقييد، فإن أو ف 
عه الله تعال لا ينه يظل أن ينبغ   كما شر

ً
 عنه، أو مباحا

 ( 47) يقيّد. 

:  هناك  ي
ّ الأمر، وهي كالآئ  عدد من ضوابط تقييد المباح المتاحة لولي

 

ي تقييد المباح تحقيق للمصلحة  .1
 (48)  .العامةأن يكون ف 

ة، منها  (49) :وهناك ضوابط عدة تضبط وتكفل المصلحة وتدفع المصر 

 تكون المصلحة مصادمة لنصّ أو إجماع أو قياس صحيح.  −
ّ
 ألا
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يعة بالحفظ والصيانة.  −  أن تعود علّ مقاصد الشر

ي ذلك الأحكام   −
، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود، ويدخل ف  ي لا تتغنر

ي الأحكام الت 
 تكون المصلحة ف 

ّ
ألّ

 .المنصوص عليها

 يستلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية  −
ّ
 تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، وألّ

ّ
 (50) لها. ألّ

المباح لمنع حصول هذه   .2 لهذا  بتقييده  بالمباح إل مفسدة ظاهرة محققة، فيكون تدخل الإمام  العمل  ي 
أن يفض 

السلام   بن عبد  عزالدين  الإمام  نص  "إذا    -رحمه الله  – المفسدة حيث  الأنام:  ي مصالح 
ف  الأحكام  قواعد  ي كتابه 

ف 
 لأمر الله تعال فيهما لقوله  اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد ف

ً
علنا ذلك امتثالّ

مْ﴾، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة 
ُ
عْت
َ
ط
َ
وا اَلله مَا اسْت

ُ
ق
َّ
ات
َ
تعال: ﴿ف

 (51) المصلحة. ولا نبالي بفوات 

 علّ تحقيق المقاصد 
ً
ّ الأمر عاملا ي المباح من ولي

ي أن يكون كل تصرف ف 
خارج عليها فإذا عارضت   الخمسة غنر ينبغ 

ي أن تكون صادرة بعد دراسات  و   تصرفاته أحد هذه المقاصد كانت تصرفات باطلة لمخالفتها لمقاصد الدين. 
 التقييدات ينبغ 

ّ
إن

 ما جاء إباحته بالنص لا يجوز تقييده علّ صفة 
ّ
تب عليها نتائج عكسية. كما أن ة، حت  لا تن  عميقة من أهل العلم وأهل الخنر

ورات ملجئة أو حاجات عامة لنوع من الت ع، ولو كانت هناك ض  ي ذلك مصادمة للشر
 ف 
ّ
قييد، ولا يوجد  العموم والديمومة؛ لأن

ورات تبيح المحظورات،   ما هو من قبيل الصر 
ّ
ّ الأمر، وإن ي جواز تقييد المباح لولي

حلّ لها غنر ذلك التصرف، فإن الأخذ به لا يعت 
ورة أو الحاجة زمانا ومكانا وحالة، يزول بزوالها ليس له   ورة، فهو تقييد مؤقت متقيد بالصر  لة الصر  ل من   والحاجة العامة تن  

ي ذلك   وام. صفة الد
ّ الأمر أن يقيده إذا كان ف  ي لا تستند إل نص خاص فإن لولي

 ما كانت إباحته من قبيل الإباحة العامة الت 
ّ
وإن

 ما  
ّ
 تصرف الإمام علّ الرعية منوط بالمصلحة، فإذا لم تكن هناك مصلحة عامة لم يجز التقييد. كما أن

ّ
مصلحة عامة، لأن

ّ الأمر بالتقييد من المبا  ي تخص  يتدخل فيه ولي
ح هو ما كان من الشؤون العامة، أمّا ما كان من الأمور الخاصة الشخصية الت 

ي مثل هذه الأمور سوف يفسد علّ الناس حياتهم، ويضخم  
 التدخل ف 

ّ
آحاد الرعية فليس له أن يتدخل فيه بمنع أو إلزام، فإن

ي كل 
 (52)  شأن. مؤسسة الحكم حت  تتدخل ف 

تب علّ التقييد أمور تفسد هذه المصلحة المدعاة   ي أن لا ين 
تب عليها، فينبغ  ويجب الموازنة بير  المصلحة وما ين 

 من الأمور لو قيدت بقيد نتج عنه كوارث مجتمعية تفسد المجتمع كله، وقال للسبكي رحمه الله تعال: "يجب علّ  
ً
ا  كثنر

ّ
فإن

ي ذلك أ
ن يقصد مصلحة عموم المسلمير  ومصلحة ذلك المكان والمصالح الأخروية، ويقدمها  السلطان أو نائبه الذي له النظر ف 

ي دينهم، ومهما أمكن حصول المجمع عليه  
 منها وما تدعو إليه من الحاجة والأصلح للناس ف 

ّ
ي لا بد

علّ المصالح الدنيوية الت 
ورة، فإذا تحقق عنده مصلحة خالصة   بقدر الصر 

ّ
أو راجحة نه عنها )أي المختلف فيها(، ومت   لا يعدل إل المختلف فيه إلّ

 من  
ً
ن أحدا

ِّ
ء مستمر لم يُمك ي

ي له الإقدام بل يتوقف حت  يتبير  له، ومت  كان شر
استوى عنده الأمران أو اشتبه عليه فلا ينبغ 

ء من العبادات حرص علّ تكميله واستمراره وعدم انقطا ي
، ومت  كان شر ه حت  يتبير  له وجه يسوغ التغينر عه وعدم إحداث تغينر

 (53)بدعة فيه وحفظ انضمامه علّ ما هو عليه". 

ي تقييد المباح المبحث الثالث: 
 
ّ الأمر ف  فيما يتعلق بالمياه: حالة الأردن نماذج من سلطة ولي

ال  من 
ً
الباحثان عددا المباح  يقدم  تقييد  ي 

ف  الأمر   ّ تمثل عينة من سلطة ولي ي 
الت    نماذج 

ً
تحقيقا بالمياه  يتعلق  فيما 

 : ي الأردن، منها ما يلّي
 للمصلحة العامة ف 

 النموذج الأول: نزع الملكية الخاصة للمياه لتحقيق منفعة عامة

يعة الإسلامية الملكية الفردية، ومنعت التعدي عليها بكل السبل، حت  أصبح ذلك من قواطع الأحكام   مت الشر احن 
ي الوقت  

يعة، وف  وريات الخمس ورعايته مقصد من مقاصد الشر ورة، فجعل حفظ المال أحد الصر  المعلومة من الدين بالصر 
 عدم استعماله فيما حرم  ذاته وضع ضوابط لاستعمال تلك الملكية أفاض فيها الفق

ً
ي أبواب الفقه المختلفة، ومنها مثلا

هاء ف 
  (54) لها. الله، كما أجاز نزع الملكية للمنفعة العامة أو المصلحة العامة مقابل الثمن المساوي 

 عنه بثمنها العادل لأجل  
ً
ا  معينة من صاحبها جنر

ً
ويقصد بن  ع الملكية للمنفعة العامة عند الفقهاء أخذ الدولة عينا

أو   لتوسعة مسجد،  أو  لإنشاء طريق،  الملكية  عت  انن   لو  ذلك، كما  أوجبت  عامة  مصلحة  ي 
ف  بها  مدرسة  الانتفاع  أو  ،لبناء 

ذلك غنر  أو   ،
عام   .مستشف  السعودية  العربية  المملكة  ي 

ف  بجدة  الرابع  مؤتمره  دورة  ي 
ف  الإسلامي  الفقه  مجمع  أصدر  فقد 

اع الملك للمصلحة العامة. 1408 ي   هـ، هذه الفتوى: "بعد الاطلاع علّ البحوث الواردة إل المجمع بخصوص موضوع انن  
وف 
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الدين   من  المعلومة  الأحكام  قواطع  من  ذلك  أصبح  حت   الفردية  الملكية  ام  احن  من  يعة  الشر أصول  ي 
ف  م 

ى
مسل هو  ما  ضوء 

عية من  يعة رعايتها، وتواردت النصوص الشر ي عرف من مقاصد الشر
وريات الخمس الت   حفظ المال أحد الصر 

ّ
ورة، وأن بالصر 

ي الله عنهم فمن بعدهم من نزع  الكتاب والسنة علّ صونها، مع استحضار ما ثبت ب
دلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رض 

ورة وتحمل   لة الصر  يل الحاجة العامة من   ي رعاية المصالح وتن  
يعة العامة ف   لقواعد الشر

ً
ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقا
ر العام،   ر الخاص لتفادي الصر  ه يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز   الصر 

ّ
قرّر المجلس أن

وع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات   ي حدود المشر
تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط علّ ملكه، وله ف 

ه لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا 
ّ
عية. كما قررّ أن : أن يكون  الشر عية وهي وط الشر  بمراعاة عدد من الضوابط والشر

ي ذلك  
ة بما لا يقل عن ثمن المثل. وأن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه ف  نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخنر

ل من    ورة عامة أو حاجة عامة تن   ي تدعو إليها ض 
لتها كالمساجد والطرق والجسور.  المجال. وأن يكون الن  ع للمصلحة العامة الت 

ي الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.   وألا 
وع من مالكه إل توظيفه ف  وإن اختلت   يؤول العقار المن  

ي نه الله تعال عنها ورسوله صلّ الله عليه  
ي الأرض والغصوب الت 

وط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم ف  هذه الشر
داده لمالكه   وسلم،  ي المصلحة المشار إليها تكون أولوية اسن 

وعة ملكيته ف  علّ أنه إذا ضف النظر عن استخدام العقار المن  
، أو لورثته بالتعويض العادل   (55) ". الأصلّي

ّ الأمر تقييد ملكية المياه )كالأنهار والعيون والآبار   ه يحق لولي
ّ
 علّ ملكية العقار، فإن

ً
وبناء علّ هذه الفتوى، وقياسا

ابية   كالجوفية والسدود الطبيعة أو الصناعية والقنوات المائية والحفر المائية والأحواض الن  ها( بن  ع هذه    والنر المائية وغنر
ر عن    للصر 

ً
 للمصلحة العامة ورفعا

ً
الملكية الخاصة للمنفعة العامة بشكل إجباري من مالكيها بعد دفع تعويض عادل تحقيقا

 المجتمع المسلم.  

ي أو 
ي يتم اكتشاف أو التنقيب عن حوض مياه جوف 

ي الأردن، تقوم سلطة المياه التابعة لوزارة المياه بالمنطقة الت 
وف 

ي بن  ع ملكية هذا الحوض أو البن  من صاحبه )عملية استملاك( مع تقديم تعويض مادي مناسب 
 (56) له. بن  جوف 

ي مياه الاستخدام  
ي منطقة معينة أو علّ مستوى الدولة ف 

أسباب التقييد: الحاجة لكميات من المياه لتغطية النقص ف 
استغلالها بطريقة غنر  ب ويتم  للشر المياه صالحة  تكون هذه  الرفاهية. وقد  ب والصناعة والزراعة ومجال  الشخضي والشر

ي المزارع. صحيحة كريّ المزروعات وسقاية الأشجار واستغلاله
ي رعاية الحيوانات ف 

 ا ف 

: تقييد انتفاع الناس من الملكية العامة للمياه  ي
 النموذج الثان 

بأنواعه الماء   
ُّ
ة،  يعد الكبنر والأنهار  ات  والبحنر البحار  أو   كمياه  العيون  من  بنفسها  ي جرت 

الت  ة  الصغنر الأنهار  وكذا 
الثلوج، ذوبان  أو  الموات، السيول  ي 

الأراض  ي 
ف  أو  الجبال  من  رة  المتفجِّ ونحوها   والعيون  الدولة  أراض  ي 

ف  الجوفية  والآبار 
ي أملاك الدولة من

ي تدخل ف 
 للمصلحة العامة،    .مصادر المياه الأساسية الت 

ً
ّ الأمر تقييد انتفاع الناس بها تحقيقا لذلك يجوز لولي

 : ي
 وذلك كالآئ 

ي الحاجات الشخصية   −
لي وف 

ي قطاع الزراعة وقطاع الصناعة والقطاع المن  
ي تستخدم ف 

تقييد حصص وكميات الماء الت 
 (57) استهلاكها. لتنظيم استعمالها ومع التبذير فيها وترشيد 

ي   −
تحديد أسعار تصاعدية وقد تكون مرتفعة لكميات الماء الذي يتم الحصول عليه بناء علّ نمط وكمية الاستهلاك ف 

ي ترشيد 
ي الزراعة أو الصناعة أو الحاجات الشخصية مما يساهم ف 

 ( 58)  الاستهلاك. المجالات المستخدمة ف 

ها لاستخراج أو جمع  − يتم ردم الآبار  الماء، حيثتقييد استخدام الأحواض المائية الجوفية وحفر الآبار الجوفية وغنر
( عددها  بلغ  ي 

والت  الأعوام  1388المخالفة  خلال   
ً
ا بن  الجرائم    (59)م. 2020- 2010(  ي 

ف  السابع  الفصل  نصّ  كما 
ي المادة  

ي موضوع التنقيب عن المياه ف 
 علّ معاقبة من يقوم بأعمال التنقيب عن المياه  455المتعلقة بنظام المياه ف 

ي الأملاك  
 ( 60)  الخاصة. الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو علّ حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غنر متفجرة ف 

 ذلك مباح، تقييد الاصطياد من البحر أو النهر إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة −
ّ
ّ الأمر الحق   وعلّ الرغم أن  لولي

ّ
 أن

ّ
إلّ

وة السمكية والحفاظ عليها ي إطار تنظيم استغلال النر
ي تقييد ذلك ف 

 (61) .ف 

تقييد الانتقال عنر الطرق المائية، البحرية أو النهرية أو المضائق والقنوات المائية بوسائط النقل المناسبة كالسفن   −
ها  .والقوارب وغنر
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ي أو إنشاء القنوات المائية    −
ه من طرق الحصاد المائ  ك المائية وغنر ابية أو النر

تقييد بناء السدود المائية أو الأحواض الن 
ك والعيون ... الخ.   وتغذيتها بسحب المياه من الأنهار والنر

تبة     ي تؤدي لتقييد انتفاع الناس من الملكية العامة للمياه بناءً علّ المصلحة المن 
أسباب التقييد: تتنوع الأسباب الت 

ي للدولة. 
ان المائ  ، ودعم المنر  ي

، والعمل علّ تقليل العجز المائ  ي
ي جميع الحالات يتم ذلك لتحقيق الأمن المائ 

 عليه. وف 

 النموذج الثالث: تقييد سياسات تملك مصادر المياه 

ي  
وريات الخمس الت  ه أحد الصر  علّ الرغم من إقرار الإسلام حقّ الفرد والجماعة للتملك، ومنعه من التعدي، واعتنر

 للمصلحة العامة 
ً
ّ الأمر تقييد هذا الحق تحقيقا  أنه يحقّ لولي

ّ
يعة، إلّ يجب المحافظة عليه، ورعايته كمقصد من مقاصد الشر

 عن طريق فرض عدد من القيود، منها: 

وة السمكية  − ي إطار الحفاظ علّ النر
 ( 62)  .تقييد منح رخص الصيد البحري والنهري ف 

ك والماء المتحصل من الحصاد    − ي تستخدم الماء الحلو سواء ماء الأنهار أو النر
تقييد منح رخص مزارع السمك الت 

 . ي
 المائ 

المائية    − والمضائق  والبحار  الأنهار  ي 
ف  للانتقال  يستخدم  مما  ها  والقوارب وغنر السفن  استخدام  منح رخص  تقييد 

ها.   وغنر

−   . لي
ي المزارع أو المصانع أو القطاع المن  

ي تستخدم ف 
 تقييد منح الرخص وعدادات المياه الت 

ها لاستخراج   − تقييد منح رخص للتنقيب عن الأحواض المائية الجوفية وحفر الآبار والتنقيب عن العيون المائية وغنر
 (63)  الماء منها. 

ي حالة قيام المالك بحفر بن  شخضي لجمع مياه الأمطار المهدرة ولا    −
 ف 
ّ
تقييد منح رخص البناء للمنازل السكنية إلّ

 (64) منها. يتم الاستفادة 

ه من طرق الحصاد    − ك المائية وغنر ابية أو النر
تقييد منح رخص بناء السدود المائية والقنوات المائية أو الأحواض الن 

ي حالة التعهد بالاستغلال الأمثل لها.  
 ف 
ّ
ي إلّ

 المائ 

ي تقع بالقرب من مصادر المياه    −
تقييد منح رخص بناء المدن الصناعية والمصانع الكيميائية والورش والمحاجر الت 

ي تلويثها. 
ي يمكن أن تساهم بشكل كبنر ف 

 والت 

تبة     ي تؤدي لتقييد سياسات تملك مصادر المياه للمياه بناء علّ المصلحة المن 
أسباب التقييد: تتنوع الأسباب الت 

ي للدولة، والحفاظ علّ البيئة  
ان المائ  ، ودعم المنر  ي

، والعمل علّ تقليل العجز المائ  ي
عليه. وهذا يتم ذلك لتحقيق الأمن المائ 

 من التلوث. 

تب عن   ي جميع استخداماتها التنافسية، وما يتر
 
النموذج الرابع: اعتبار المياه سلعة اقتصادية ذات قيمة عالية ف

ها وفرض الغرامات والعقوبات  ذلك من بيع المياه وتسعتر

، لقوله صلّ   كة ينتفع منها جميع المسلمير 
ي بن  أو نهر عام واعتباره ملكية مشن 

لا يجنر  الإسلام بيع الماء إذا كان ف 
ي رحمهم الله: )

ي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألبائ 
  الله عليه وسلم ف 

َ
لأ
َ
ك
ْ
ي ال ِ
ثٍ: ف 

َ
لَ
َ
ي ث ِ
اءُ ف 

َ
ك َ
ُ  شر
َ
مُسْلِمُون

ْ
ال

ارِ(. 
َّ
مَاءِ وَالن

ْ
ي ملك الإنسان فالصحيح أنه لا يجوز له   (65)وَال

ي المجرى الذي يجري ف 
ي النهر أو ف 

ي البن  أو ف 
 ف 
ً
أمّا إذا كان الماء باقيا

  ّ ه هو ولا يصر   لا يصر 
ً
ه، وليس له أن يمنع الآخرين من الانتفاع به انتفاعا بيعه كذلك، بل يكون المالك أول بالانتفاع به من غنر

ي ملكه؛
ي صلّ الله عليه وسلم "نه عن بيع فضل الماء" (66) ف   النتر

ّ
ها وفرض  إ ،(67)لأن ّ الأمر بيع المياه وتسعنر ه يحقّ لولي

ّ
 أن
ّ
لّ

 للمصلحة العامة، منها: 
ً
 عقوبات رادعة تحقيقا

ي المجالات المستخدمة   −
ية تصاعدية وقد تكون مرتفعة للمياه بناء علّ نمط وكمية الاستهلاك ف  اتخاذ سياسة تسعنر

ي ترشيد 
لي مما يساهم ف 

ي قطاع الزراعة أو القطاع الصناعي أو القطاع المن  
 (68)  الاستهلاك. سواء ف 

الكميات   − بناءً علّ  رقيب وبشكل مشف  أو  دون حسيب  المياه  يستهلك  من  رادعة علّ  فرض غرامات وعقوبات 
 للاستهلاك وللمحافظة علّ مقدار المخزون 

ً
ي القطاعات المختلفة ترشيدا

. المستهلكة ف  ي
 ( 69)  المائ 
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وبناء السدود المائية    فرض عقوبة مالية وغرامات لمن يقوم باستخدام الأحواض المائية الجوفية وحفر الآبار الجوفية  −
ك والعيون ...  ك المائية وإنشاء القنوات المائية أو تغذيتها بسحب المياه من الأنهار والنر ابية أو النر

أو الأحواض الن 
 (70) الدولة. الخ، دون أخذ إذن مسبق من 

اك بقنوات    − ي حال منح رخص بناء المنازل والمصانع والمنشآت من أجل رصدها للاشن 
ّ ف  يبة أو اقتطاع مالي

وضع ض 
ي مجال الزراعة 

ي يتم تحويل المياه منها لمحطات التنقية والتحلية وإعادة التدوير والاستخدام ف 
الصرف الصحي الت 

 والصناعة. 

البحرية كالسفن والقوارب    − النقل  النهر أو من يستخدم وسائط  أو  البحر  يبة علّ ممارسة الاصطياد من  وضع ض 
ها  .وغنر

  
ً
تحقيقا رادعة  عقوبات  وفرض  ها  وتسعنر المياه  ببيع  الأمر   ّ ولي لقيام  تؤدي  ي 

الت  الأسباب  تتنوع  التقييد:  أسباب 
ي للدولة. 

ان المائ  ، ودعم المنر  ي
، والعمل علّ تقليل العجز المائ  ي

تبة عليه. وب  هذا يتم تحقيق الأمن المائ   للمصلحة المن 

ي  
ي زراعة أنواع محددة من المزروعات التر

 
النموذج الخامس: منع استخدام المياه أو تحديد طريقة وكميات الرّي ف

ة من المياه  قد تستهلك كمية كبتر

ي تدر عليهم عوائد اقتصادية عالية حت      
 الإسلام يبيح للمزارعير  زراعة أي نوع من المزروعات الت 

ّ
علّ الرغم من أن

 
ً
ها تحقيقا ّ الأمر تقييد أو منع زراعتها أ تحديد طرق وكميات ري  ّ ه يحق لولي

ّ
 أن
ّ
، إلّ ي

ة من المياه للسف  لو كانت تحتاج لكميات كبنر
ها لتحقيق الأمن للمصلحة العامة مع توفنر مص  وغنر

ً
ادر بديلة لهذه السلع الزراعية من الثمرات سواء خضار أو فاكهة وأعشابا

 المزارعير  للتوجه لزراعة أنواع أخرى من المزروعات تستهلك كميات أقل من المياه،  
ّ
ّ الأمر حث ، وعلّ ولي

ي للمواطنير 
الغذائ 

 (71)أوامره.  ويحقّ له فرض عقوبة مالية وغرامات علّ من يقوم بمخالفة

ي زراعة بعض  
ة ف  ّ الأمر بتقييد أو منع استخدام المياه بدرجة كبنر  السبب الذي يسمح لولي

ّ
أسباب التقييد: يتضح أن

العجز  تقليل  ، والعمل علّ  ي
المائ  الأمن  لتحقيق  رادعة هو  المياه وفرض عقوبات  ة من  ي تستهلك كمية كبنر

الت  المزروعات 
ي للدولة مع توفر 

ان المائ  ، ودعم المنر  ي
 مصادر بديلة لتلك السلع الزراعية.  المائ 

ة  ي تستهلك كمية كبتر
ي بعض الصناعات التر

 
النموذج السادس: تقييد حفر آبار جوفية لغايات استخدام مياهها ف

 من المياه، وتقييد طرق التصريف فيها. 

ي وتحقيق عوائد اقتصادية  
 علّ ممارسة النشاطات الصناعية وتحقيق الاكتفاء الذائ 

ّ
 الإسلام يحث

ّ
علّ الرغم من أن

   ،والدولةعلّ الأفراد  
ّ
ها من الصناعات، إلّ ة من المياه كصناعة التعدين وغنر حت  لو كانت هذه الصناعات تستهلك كميات كبنر

ّ الأمر تقييد  ه يحقّ لولي
ّ
ها لتحقيق    ومنع ذلك  أن  للمصلحة العامة مع توفنر مصادر بديلة لهذه المنتجات الصناعية وغنر

ً
تحقيقا

 الأمن الصناعي للمواطنير  وللدولة، ويحقّ له فرض عقوبة مالية وغرامات علّ من يقوم بمخالفة أوامره.  

ي  
الأردن إل ترشيد استخدام المياه وتوجب فصل شبكات المياه    جميع محافظاتتدعو مجالس إدارة الصناعات ف 

العادمة الآدمية عن شبكات المياه العادمة الصناعية بهدف إعادة تدويرها للغايات الصناعية من خلال نظام مغلق باستخدام  
ي محطات تكرير المياه

 (72) .تقنيات حديثة ف 

ي  
ي بعض الصناعات الت 

ّ الأمر بتقييد أو منع استخدام المياه ف   السبب الذي يسمح لولي
ّ
التقييد: يتضح أن أسباب 

، ودعم   ي
ي ولتقليل العجز المائ 

ة من المياه وفرض عقوبات رادعة لمن يخالف ذلك هو لتحقيق الأمن المائ  تستهلك كمية كبنر
ي للدولة مع توفر مصادر بديلة لت 

ان المائ   لك السلع الصناعية. المنر 

ي مجال الرفاهية 
 
 النموذج السابع: تقييد استخدام المياه ف

ي  
ي أحواض السباحة ف 

ي مجال الرفاهية كالمياه المستخدمة ف 
 الإسلام يبيح للفرد استخدام المياه ف 

ّ
علّ الرغم من أن

النقاهة  ومراكز  العامة  والحمامات  المسابح  وكذلك  الخاصة،  المائية  والمنتجعات  هات  والمتن   والنوافنر  والقصور،  الفلل 
ة من ي قد يهدر فيها كميات كبنر

 للمصلحة العامة، ويحقّ    التجارية الت 
ً
ّ الأمر تقييد أو منع ذلك تحقيقا ه يحقّ لولي

ّ
 أن

ّ
المياه، إلّ

ي الأردن يتم فرض غرامات وعقوبات رادعة علّ من يستهلك  
له فرض عقوبة مالية وغرامات علّ من يقوم بمخالفة أوامره. وف 

 للاستهلاك وللمحافظة علّ مقدار المخزون  المياه دون حسيب أو رقيب وبشكل مشف بناءً علّ الكميات المستهلكة ت
ً
رشيدا

 . ي
 (73) المائ 
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ي  
ي بعض مجال الرفاهية الت 

ّ الأمر بتقييد أو منع استخدام المياه ف   السبب الذي يسمح لولي
ّ
أسباب التقييد: يتضح أن

، ودعم   ي
ي ولتقليل العجز المائ 

ة من المياه وفرض عقوبات رادعة لمن يخالف ذلك هو لتحقيق الأمن المائ  تستهلك كمية كبنر
ي للدولة. 

ان المائ   المنر 

ي حالات ملجئة حقيقة    
ّ الأمر والمتعلق بالمياه جاء ف  قد اتضح من النماذج السابقة أن تقييد المباح الذي منح لولي

 هذه الحالات اشتملت علّ الانتقال من  
ّ
ي حالات مفتعلة، وأنه تمّ بعد استنفاد جميع السبل والوسائل الممكنة. وأن

وليس ف 
ي الإ 

ّ الأمر بالمعروف بما يحقق مصلحة عامة راجحة. الإباحة إل الحرمة أو الوقوع ف   ثم نتيجة عدم طاعة ولي

 تطبيق هذه القاعدة لم يأت  
ّ
ورات تبيح المحظورات، وأن ي تتعلق بالإباحة هي قاعدة الصر 

 أهم القواعد الت 
ّ
وتبير  أن

ورة ، بل فيها تقييد يتم تقديره بقدر الصر 
ً
   .مطلقا

يعة    الشر أو إجماع بل عادت علّ مقاصد  تأت مصادمة لنص  لم  التقييد  تبة عن  المن  المصلحة   
ّ
أن  

ً
أيضا واتضح 

تعارضها   لم  المحرمات والحدود، كما  الواجبات وتحريم  ، كوجوب  ي لا تتغنر
الت  ي الأحكام 

تأت ف  لم  بالحفظ والصيانة، وأنها 
لعمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، ولم يفض العمل بالمباح إل  مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، ولم يستلزم من ا 

 مفسدة ظاهرة محققة.  

ّ الأمر بالتقييد من المباح هو ما كان من الشؤون العامة، أمّا ما كان من الأمور الخاصة    ما تدخل فيه ولي
ّ
 أن
ً
واتضح أيضا

ورة القصوى.   ي حالات الصر 
 وف 
ً
ي تخص آحاد الرعية فلم ترد إلا نادرا

 الشخصية الت 

مت    ه 
ّ
أن الفساد عنهم علّ  للناس ورفع  المصالح  التقييد هو جلب  هذا  من  الأسم  الهدف   

ّ
أن ي 

ف  الأمر  ويتلخص 
 بفساد التقييد فلا يلزم أحد اتباعه. 

ً
 خولفت هذه القاعدة أو تخلف تقييد المباح عن ضابط من ضوابطه كان ذلك مؤذنا

 نتائج الدراسة .6

:  توصلت ي
 الدراسة لعدد من النتائج، وهي كالآئ 

ة، وأتاحت له السبل للقيام بتحقيق مقاصد الدين، من خلال القيام    − لة كبنر  
ّ الأمر من  يعة الإسلامية أولت ولي  الشر

ّ
أن

ي القيام بتصرف ما، سواء  
ة العدول، ف  بالاجتهاد الذي توصل إليه بعد النظر والبحث واستشارة أهل العلم وأهل الخنر

 بأمر من 
ً
 أو تقييدا

ً
ع غنر مخالف لنصوصه. كان هذا التصرف منعا  بالشر

ً
ما  الأمور، ملن  

 ولا   −
ً
 به المصلحة العامة، وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحا

ً
 تصّرف الإمام علّ الرعية يجب أن يكون مقصودا

ّ
أن

 
ً
عا  شر

ً
 .نافذا

ي تقييد بعض الأمور   −
ّ الأمر من خلال السلطة الممنوحة له ف  ي تستدعي تدخل ولي

ت اليوم كثنر من القضايا الت 
ّ
استجد

ي تناولها لجوانب الحياة المختلفة، ومدى  
يعة الإسلامية ف   للمصلحة العامة، وهذا يظهر كمال الشر

ً
المباحة تحقيقا

 ملاءمتها للظروف والحوادث المستجدة. 

 بعد    −
ّ
ي الحالات الملجئة حقيقة وليست الحالات المفتعلة، ولا تجوز إلّ

ّ الأمر يرد فقط ف   التقييد الذي منح لولي
ّ
أن

أن يتم استنفاد جميع السبل والوسائل بحيث لا يكون هناك طريق آخر أو مخرج يمكن تحقيق المراد به غنر هذا  
 .
ً
 التقييد، وإلا لم يجز اللجوء إليه بتاتا

ي   −
 حالات تقييد المباح تشتمل علّ الانتقال من الإباحة إل الحرمة أو الوقوع ف 

ّ
ّ الأمر   الإثم أن نتيجة عدم طاعة ولي

تبيح   ورات  "الصر  قاعدة  بالإباحة:  تتعلق  ي 
الت  القواعد  أهم  من   

ّ
وأن راجحة.  عامة  مصلحة  يحقق  بما  بالمعروف 

ورة ، بل فيها تقييد يتم تقديره بقدر الصر 
ً
 تطبيق هذه القاعدة ليس مطلقا

ّ
 .المحظورات"، وأن

−   
ً
تحقيقا بالمياه  يتعلق  فيما  المباح  تقييد  ي 

ف  الأمر   ّ ولي من سلطة  عينة  تمثل  ي 
الت  النماذج  من   

ً
الباحثان عددا قدم 

للمصلحة العامة، منها: نزع الملكية الخاصة للمياه لتحقيق منفعة عامة، وتقييد انتفاع الناس من الملكية العامة 
ي جميع استخداماتها  للمياه، وتقييد سياسات تملك مصادر المياه، واع

تبار المياه سلعة اقتصادية ذات قيمة عالية ف 
ي زراعة 

ها من العقوبات، ومنع استخدام المياه ف  ها وفرض الغرامات وغنر تب علّ ذلك بيع المياه وتسعنر التنافسية ين 
ي بعض الصناعات ال

ة من المياه، وتقييد استخدام المياه ف  ي تستهلك كمية كبنر
ي تستهلك كمية  بعض المزروعات الت 

ت 
ي مجال الرفاهية. 

ة من المياه، وتقييد استخدام المياه ف   كبنر
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، ودعم  − ي
، والعمل علّ تقليل العجز المائ  ي

ي النماذج المتنوعة جميعها لتحقيق الأمن المائ 
جاءت أسباب التقييد ف 

ي للدولة، والحفاظ علّ البيئة. 
ان المائ   المنر 

 التوصيات  .7

 :  يوضي الباحثان بما يلّي

ي   .1
العامة ف  المصلحة  لتحقيق  أو منعه  المباح  ّ الأمر فيتقييد  تتناول دور سلطة ولي ي 

الت  الدراسات  المزيد من  إجراء 
 قضية المياه. 

عية بحيث تشتمل هذه الدراسات علّ نماذج   .2 ّ الأمر ضمن ضوابط السياسة الشر إجراء دراسات تتناول دور سلطة ولي
ورات: أي انتقال الحكم من المنع للإباحة.  ي حالة الصر 

 ف 
ّ
 إلّ
ً
عا ي جواز الممنوع شر

ّ الأمر ف   وتطبيقات تتمثل بسلطة ولي

 الشكر والتقدير 

توجه بخالص الشكر إل المراجعير  ورئيس التحرير علّ تعليقاتهم القيمة علّ المسودة الأولية لهذه الورقة البحثية.  ن
موك  نا عرب عن تقدير نكما     نا علّ تسهيل عملية جمع البيانات. جميع الأخطاء أو أوجه القصور المتبقية هي مسؤوليت   لجامعة النر

 .بالكامل

 قرارات الأخلاقية الإ

اهة البحثية والأخلاقيات العلمية. نظرًا لعدم   عملتم   ا لمبادئ الن  
ً
ي هذ  وجود هذا البحث وفق

الدراسة،   ه مشاركير  ف 
. ومع ذلك،   جميع    تم التعامل معلم يكن هناك حاجة للحصول علّ موافقة مسبقة أو إجراءات أخلاقية خاصة بالمشاركير 

اممصادر ومواد البحث بمسؤولية وبما يضمن حقوق الملكية الفكرية.   بمبادئ الدقة والشفافية والمصداقية لضمان    وتم الالن  
 .سلامة النتائج

 بيان توافر البيانات 

ي تم جمعها وتحليلها خلال هذه الدراسة عند الطلب من الباحث  البياناتتتوفر مجموعات 
 .ير  الت 

 التمويل 

ي أي تمويل لإجراء 
 .البحث هذا لم يتم تلف 

 تضارب المصالح 

ي المصالح وجود عدم  ونؤكد الباحثي
 .أي تضارب ف 

 مساهمة الباحثة 

ي عيش عمر الغرايبة م قا −
 .بوضع تصور الدراسة وتصميمها، بالإضافة إل جمع البيانات وتحليلهاومحمد بت 

ي عيش. تمت كتابة المسودة الأول للمقال من قبل  −
 عمر الغرايبة ومحمد بت 

 .بمراجعة النصوص وتحريرها، واعتمد النسخة النهائية للنشر   ونقام الباحث −

 الموافقة على النشر 

، وبانتظار قرار هيئة التحرير بعد عملية التحكيم،    ونوافق الباحثي   ون وافقويعلّ تقديم هذه الورقة البحثية للنشر
ها. كما  ه ونؤكديعلّ نشر ي نشر

 . أن هذا العمل لم ينشر سابقا، ولم يقدم إل أي مجلة أخرى للنظر ف 

 المراجع 

ي مجد الدين
كات، عبد السلام بن تيمية الحرائ   .(. دار ابن الجوزي2)طارق عوض الله، تحقيق؛ ط.  المنتف   .(2010) .أبو النر

ي أحمد. )
 .(. مؤسسة الرسالة1)ط.  موسوعة القواعد الفقهية .هـ(1418أبو الحارث الغزي، محمد صدف 
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ا للمصلحة العامة. ف 

ً
ي تقييد المباح أو حظره تحقيق

المؤتمر الدولي الثالث:  (. سلطة ولي الأمر ف 
يعة الإسلامية والقانون الوضغي  ي الشر

 (. 3)ج.  حماية المصلحة العامة ف 
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جاع ف  المملكة الأردنية الهاشمية. تم الاسن 
اير  6  //:u.pw/DgbbOeW2https، من 2022فنر
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ي أصول الفقه .هـ(1418الجويت 
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ي أصول الفقه .هـ(1396زيدان، عبد الكريم. )
 .(. مؤسسة قرطبة6)ط.  الوجنر  ف 

( . ، وعبد الوهاب بن علّي السبكي ي
، علّي بن عبد الكاف  ح المنهاج علّ منهاج الوصول   .م(1995هـ/ 1416السبكي ي شر

الإبهاج ف 
 .(. دار الكتب العلمية2)ج.  إل علم الأصول

)د.ت.( للمحاماة.  تايمز  الأردن .ستار  ي 
ف  البحري  الصيد  ي   .قانون 

ف  جاع  الاسن  من    أغسطس،  19تم 
38289458https://www.startimes.com/f.aspx?t= 

، جلال الدين. ) ي قواعد وفروع فقه الشافعية .هـ(1403السيوطي
 .دار الكتب العلمية .الأشباه والنظائر ف 

، إبراهيم بن موش الغرناطي  ي  .(. دار ابن عفان1)ط.  الموافقات .(1997) .الشاطتر

، محمد بن إدريس  .)أحمد شاكر، تحقيق(. دار الكتب العلمية الرسالة .(1938) .الشافغي

يف، محمد بن شاكر  .المنتدى الإسلامي  .تقييد المباح والإلزام به .(2008) .الشر

، محمد بن علّي محمد ي
ي علم الأصول  .(1999) .الشوكائ 

ي 2، مج.  1)ط.    إرشاد الفحول إل تحقيق الحق ف   .(. دار الكتاب العرئر

: الإحصاءات العالمية تبير  أن المنطقة العربية  .(2021) .الصاوي، عبد الحافظ ي ي العالم العرئر
... وضع المياه ف  ي اليوم العالمي

ف 
ي   .من أفقر دول العالم من حيث توفر المياه

جاع ف  ي بالأرقام. تم الاسن  ، من  2023مارس    3قناة الجزيرة، العالم العرئر
sA0u.pw/VnM2https:// 

ي مصالح الأنام  .هـ(1414عبد السلام، عز الدين بن عبد العزيز. )
، تحقيق(. مكتبة الكليات    قواعد الأحكام ف  )محمد الشنقيطي

 .الأزهرية

ي تقييد المباح .(2011) .عبد اللاوي، البشنر المكي 
 .(. دار مكتبة المعارف 1)ط.  سلطة ولي الأمر ف 

. )د.ت.( )عبد الله الفوزان،   تيسنر الوصول إل قواعد الأصول ومعاقد الفصول .عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلّي
ح؛ ط.   .(. دار ابن الجوزي2شر

، أحمد عبد الله راجح. )  ي للمباح: دراسة أصولية2017العتيتر يعية المقيدة  ي سن الأنظمة التشر
مجلة   .(. سلطة ولي الأمر ف 

 . 270-232 ،(36)1الدراسات العربية، 

، أبو حامد محمد بن محمد. ) ، تحقيق؛ ط.    المستصف   .م(1993هـ/ 1413الغزالي ي
(. دار  1)محمد عبد السلام عبد الشاف 

 .الكتب العلمية

اتيجكس ي الأردن وآفاقه المستقبلية .(2022) .فريق تحليل السياسات: سن 
ي ف 
ي   .الأمن المائ 

جاع ف  اير    6تم الاسن  ،  2022فنر
 W5https://cutt.us/rhkمن 

وز أبادي، محمد بن يعقوب. ) ي مؤسسة الرسالة، تحقيق(. مؤسسة   القاموس المحيط .هـ(1410الفنر
اث ف  )مكتب تحقيق الن 

 .الرسالة

ي 
الأردئ  العقوبات  المادة .(2021) .قانون  المياه،  عن  التنقيب  المياه:  بنظام  المتعلقة  السابع(.  (455) الجرائم  )الفصل 

/04/12/2020lawyer.com/-https://jordanالمياه-بنظام-المتعلقة-الجرائم/ 

ي   ./أ(3المادة ) .(2020) .م2020قانون المياه لسنة  
جاع ف  اير    6وزارة المياه والري، المملكة الأردنية الهاشمية. تم الاسن  فنر

 /محليات/10551792https://alrai.com/article/، من 2022

ي الاقتصاد الإسلامي  .(2021) .قميصان، سالم غانم
 .كلية دار العلوم، جامعة المنيا .[رسالة دكتوراه] الملكية وأثرها ف 

 ( . – 18جدة، المملكة العربية السعودية،   .دورة المؤتمر الرابع لمجمع الفقه الإسلامي  .هـ(1408مجلس مجمع الفقه الإسلامي
 .ه 1408جمادى الآخرة  23

ي   .(2019) .مجموعة البنك الدولي 
ي والمفتوح للبيانات المتعلقة بالتنمية ف 

: الوصول المجائ  البيانات المفتوحة للبنك الدولي
العالم أنحاء  مختلف  ي 

ف  ي   .البلدان 
ف  جاع  الاسن  من  2023مارس    3تم   ،

O.INTR.PC2https://data.albankaldawli.org/indicator/ER.H 
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 .(. دار النهضة العربية2)ط.  نظرية الإباحة .(1965) .مدكور، محمد سلام

ة بنت فهد سليمان. ) ي الزراعة2020المناور، مننر
ي ترشيد استهلاك المياه ف 

يعة والقانون   .(. سلطة ولي الأمر ف  مجلة كلية الشر
اف يعة والقانون، جامعة الأزهر، مصر، بتفهنا الأشر  .5372–5335(، 6)22، كلية الشر

(،  3540الجريدة الرسمية، العدد ) .وتعديلاته  1988( لسنة  18قانون سلطة المياه رقم ) .(1988) .المملكة الأردنية الهاشمية
 (. 26) ، المادة539ص 

( .  .مركز نماء للبحوث والدراسات .تقييد المباح: دراسة أصولية وتطبيقات فقهية .هـ(1435الموس، الحسير 

( أحمد.  علّي  تطبيقاتها  .هـ(1414الندوي،  مهمتها،  أدلتها،  مؤلفاتها،  وتطورها ودراسة  ونشأتها  مفهومها  الفقهية:    القواعد 
 (. 3)ط. 

ي علفة، تحقيق؛ ط.  صحيح مسلم .هـ(1429النيسابوري، مسلم بن الحجاج. ) ي ابن أئر  .(. دار طويق للنشر 1)رائد بن صنر

 .ذات السلاسل .(4)5اتحاد جمعيات التنمية الإدارية،   .(. التنظيم وطرق العمل1973هاشم، زكي محمود. )

( . ي  2019هيبة، غادة علّي
ا للمصلحة العامة. ف 

ً
ي تقييد المباح أو حظره تحقيق

الثالث:  (. سلطة ولي الأمر ف  المؤتمر الدولي 
يعة الإسلامية والقانون الوضغي  ي الشر

 (. 3)ج.  حماية المصلحة العامة ف 

 .(. دار السلاسل2)ط.  الموسوعة الفقهية الكويتية .هـ(1404وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. )

وط الصحية العامة للصناعات لسنة   .(2019) .وزارة الصناعة والتجارة الأردنية (. تم  4–3)المادتان    م2019تعليمات الشر
ي 
جاع ف  اير  10الاسن   //:u.pw/ALOfIFV2https، من 2022فنر

ي الأردن: حقائق وأرقام لعام  .(2020) .وزارة المياه والري الأردنية
 .م2020قطاع المياه ف 

ة المياه المستخرجة من الآبار الخاصة حسب تصنيفاتها .وزارة المياه والري الأردنية. )د.ت.( ي  .تسعنر
جاع ف  اير   6تم الاسن  فنر

 xaw0.cl/z9https://n، من 2022

 

وت، لبنان: دار الكتب العلمية. ط(1  . 78، القاعدة الخامسة. ص 123/ 1هـ، 1419. 1. ابن نجيم، زين الدين إبراهيم. الأشباه والنظائر. بنر

ي بن أحمد. الموسوعة القواعد الفقهية. المملكة العربية السعودية، مؤسسة الرسالة. ط (2
 .   307/4-308هـ. 1418. 1. أبو الحارث الغزي، محمد صدف 

اف(3 يعة والقانون بتفهنا الأشر ي الزراعة، مجلة كلية الشر
ي ترشيد استهلاك المياه ف 

ة بنت فهد سليمان. سلطة ولي الأمر ف  يعة والقانون، جامعة الأزهر، مصر، المجلد  . المناور، مننر ، كلية الشر
 م  2020.  5372 -5335، ص ص: 6، العدد 22

 للمصلحة العامة. المؤتمر الدولي الثالث: حماية المصلح  )4(
ً
ي تقييد المباح أو حظره تحقيقا

، زينب إبراهيم محمد، سلطة ولي الأمر ف  ي .  بلتاجر يعة الإسلامية والقانون الوضغي ي الشر
ة العامة ف 

 م. 2019. 3ج

. مجلة كلية العلوم الإسلامية، م   )5( ي الفقه الإسلامي
 م. 2019. 52ع  1حسن. شفاء رشيد. التطبيقات الفقهية لتقييد المباح ف 

 للمصلحة العامة، المؤتمر الدولي الثالث: حماية المصلح  )6(
ً
ي تقييد المباح أو حظره تحقيقا

. هيبة، غادة علّي عبد الشهيد. سلطة ولي الأمر ف  يعة الإسلامية والقانون الوضغي
ي الشر

 ة العامة ف 
 م. 2019. 3ج

، أحمد عبد الله.   )7( ي يعية المقيدة للمباح: دراسة أصوليةالعتيتر ي سن الأنظمة التشر
- 231. ص ص1، مج36كلية دار العلوم. ع  - . مجلة الدراسات العربية. جامعة المنيا  سلطة ولي الأمر ف 

 م. 2017. 270

ي الأردن: حقائق وأرقام لعام (8)
ات: قطاع المياه ف   . 23-22م، ص ص 2020وزارة المياه والري، المملكة الأردنية الهاشمية، إصدارات ونشر

ي الأردن وآفاقه المستقبلية.  )9 (
ي ف 
اتيجكس. الأمن المائ   W5https://cutt.us/rhkم من الموقع: 2022/ 2/ 6م. تم الوصول بتاري    خ 2022فريق تحليل السياسات: سن 

وت: دار صادر)10( ي )ت 517/ 2ه  .  1414ابن منظور، جمال الدين محمد. لسان العرب، بنر
ي بكر بن عبد القادر الحنف   .187هـ(. مختار الصحاح، ص666. والرازي،  محمد بن أئر

. معجم مقاييس اللغة،  ي
 .303/ 3وابن فارس،  أحمد بن زكريا القزويت 

، ط)12( ي ي علم الأصول، دار الكتاب العرئر
، محمد بن علّي محمد. إرشاد الفحول إل تحقيق الحق ف  ي

 . 184، ص1999، 2، مجلد1الشوكائ 

ح عبد الله الفوزان   -301-300/ 1. تيسنر الوصول إل ى قواع د الأصول ومعاق د الفص ول . ) ه 739-658عب د الم ؤمن ب ن عب د الح ق البغ دادي الحنبل ي )13(    . دار ابن الجوزي. 2مقدمة ط  -شر

 هـ. 1404الزبيدي، محمد مرتض  بن محمد. تاج العروس من جواهر القاموس، الجزء الأول، دمشق. سوريا: دار الكتاب العلمية،   )14(

 . 2016/ 6هـ. 1404.  2وزارة الأوق اف والش ؤون الإس لامية. الموسوعة الفقهي ة الكويتي ة. دار السلاسل. الكوي ت، ط (15)

 . 91م. ص1973، 4، ع5هاشم، زكي محمود. التنظيم وطرق العمل. الكويت، اتحاد جمعيات التنمية الإدارية. ذات السلاسل. مج )16 (
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ي ترتيب المعرب. ت. محمود فاخوري. حلب، سوريا: مكتبة أسامة بن زيد. ط )17 (

 .  372/ 2م.  1979. 1أبو الفتح، ناض الدين بن محمد المطرزي. المغرب ف 

  . 237/ 35هـ. 1404، 2وزارة الأوق اف والش ؤون الإس لامية. الموسوعة الفقهي ة الكويتي ة. دار السلاسل. الكوي ت، ط  )18 (

، م   )19 (  م. 1979. 98، ص5ابن عاشور، الإمام محمد الطاهر. التحرير والتنوير، تونس: دار سحنون للنشر

، ط  (20 ي اث لعرئر
وت، لبنان: دار إحياء الن  ي محمد بن عاشور. بنر ، أحمد بن محمد إبراهيم. الكشف والبيان. ت. الإمام أئر ي  . 335/ 3هـ. 1422. 1الثعلتر

يل. لبنان: دار الفكر.   )21 ( ي التن  
ي معائ 

 .  551/ 1هـ. 1399البغدادي، علّي بن محمد إبراهيم. الكشف والبيان: تفسنر الخازن المسم لباب التأويل ف 

 م. 1986.  131عبد الرحمن محمد. مقدمة ابن خلدون، دار الهلال، لبنان، ص ابن خلدون.  ( 22) 

 . 97، ص5م، ج1997ابن عاشور، الإمام محمد الطاهر. تفسنر التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزي    ع، تونس،   (23)

وت، لبنان: دار صادر.  )24( ه  . والرازي، لأحمد بن فارس. معجم مقاييس اللغة. مادة )بوحٍ(. ت: عبد السلام هارون، دار الفكر 1414ابن منظور، جمال الدين. لسان العرب، مادة )بوحٍ(. بنر
. ت. محمد الزح1399 ح الكوكب الننر . مختصر التحرير شر ، محمد الفتوجي  هـ. 1408. 2يلّي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان. طهـ. وابن النجار الحنبلّي

. دار الكتب العلمية، ط )25( ي
، أبو حامد محمد بن محمد. المستنصر. ت. محمد عبد السلام عبد الشاف   .   53/ 1هـ. 1413، 1الغزالي

وت: دار الكتب العلمية، ط )26( . المدخل إل مذهب الإمام أحمد بن حنبل. بنر  م. 1996،  1ابن بدران، عبد القادر بن أحمد بن مصطف 

، الموافقات، دار ابن عفان، ط )27( ، إبراهيم بن موش الغرناطي ي  م.  1997. 203، ص1، م1الشاطتر

ي تقييد المباح، ط، عبد اللاوي )28(
. سلطة ولي الأمر ف  وت، لبنان: دار مكتبة المعارف، ص1البشنر المكي  م. 2011.  31. بنر

ي مصالح الأنام عبد السلام،   )29(
. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية.  . عز الدين بن عبد العزيز. قواعد الأحكام ف   . 1/ 75هـ. 1414ت. محمد الشنقيطي

وت، لبنان، ط:  )30( ي أصول الفقه. مؤسسة قرطبة، بنر
 . 48-47هـ. ص ص 1396، 6زيدان، عبد الكريم. الوجنر  ف 

ي مؤسسة الرسالة.   )31 (
اث ف  وز أبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط. ت. مكتب تحقيق الن   . 400/ 10هـ. 1410الفنر

 )32(  . ي؛ محمود بن عمر الخوارزمي
ي غريب الحديث.ط.  الزمخشر

 . 1971محمد أبو الفضل إبراهيم  -ت. علّي محمد البجاوي   17/ 1 2الفائق ف 

وت، لبنان: دار صادر. مادة )قيد(.   )33 (  ه  . 1414ابن منظور، جمال الدين بن محمد. لسان العرب، بنر

 . 44/ 11هـ. 1404، 2وزارة الأوق اف والش ؤون الإس لامية. الموسوعة الفقهي ة الكويتي ة. دار السلاسل. الكوي ت، ط )34(

ي الفكر المقاصدي، ع )35(
ي تقييد المباح. مجلة قضايا مقاصدية، المغرب: جمعية البحث ف 

 هـ. 1437، 140ص.  173-139، ص ص2تمتاه، هشام. سلطة الحاكم ف 

وت: لبنان. تحقيق: أحمد شاكر. ص  )36( ، محمد بن إدريس. الرسالة. دار الكتب العلمية. بنر  م. 1938. 232الشافغي

. تقييد المباح: دراسة أصولية وتطبيقات فقهية. مركز نماء للبحوث والدراسات. الرياض. ص )37(  هـ. 1435. 33الموس، الحسير 

وت: لبنان. تحقيق: أحمد شاكر. ص  )38( ، محمد بن إدريس. الرسالة. دار الكتب العلمية. بنر  م. 1938. 232الشافغي

، عبد )39( ي
هان  عبد بن الملك الجويت  ي  الله. النر

وت: لبنان. تحقيق: صلاح عويضة. جزء أصول ف   هـ. 1418. 205،ص 1الفقه. دار الكتب العلمية. بنر

، الموافقات، دار ابن عفان، ط )40( ، إبراهيم بن موش الغرناطي ي  م. 1997. 90، ص1، جزء1الشاطتر

ي   )41(
ي ، ط794بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر. )ت . الزركشر ي أصول الفقه. دار الكتتر

 هـ..  414.  364. ص1، جزء 1هـ(. البحر المحيط ف 

)42(  . ي اث العرئر
. دار إحياء الن  ي

، شهاب الدين السيد محمود البغدادي. روح المعائ   . 68/ 5الألوشي

 م. دار النهضة العربية. 1965، 2مدكور، محمد سلام. نظرية الإباحة.ط  )43(

)44( . ي اث العرئر
. دار إحياء الن  ي

، شهاب الدين السيد محمود البغدادي. روح المعائ   . 68/ 5الألوشي

، جلال الدين عبد الرحمن. كتاب الأشباه والنظائر  )45(  . 121المكتبة الشاملة. ص -القاعدة الخامسة تصرف الإمام علّ الرعية منوط بالمصلحة   -السيوطي

ح مجلة الأحكام. دار عالم الكتب.   )46( . شر ، جلال الدين.  33/ 21هـ. 1423حيدر، علّي ي قواعد وفروع فقه الشافعية.   الأشباه. والسيوطي
. 83هـ. ص  1403دار الكتب العلمية.    والنظائر ف 

وت، لبنان: دار الكتب العلمية. ط  . والندوي، علّي أحمد. القواعد الفقهية مفهومها ونشأتها وتطورها  58هـ، ص1419.  1وابن نجيم، زين الدين إبراهيم. الأشباه والنظائر. بنر
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